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 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3134 -3110(، ص ص   4)العدد(، 12المجلد) القصيم،جامعة 
 

 رائد محمود دوينعد.محمد محيسن الهلالات         .د        وافلةمحمود هارون الن.د
 

 لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ
 )دراسة فقهية(

 
 باحث أول رئيس: محمود هارون النوافلة

 الأردن –/ جامعة الحسين بن طلال ة الآداب قسم الدراسات الإسلاميةأستاذ الفقه المساعد بكلي
 مشارك: محمد محيسن الهلالاتباحث ثاني 

 الأردن –جامعة الحسين بن طلال  الإسلامية/أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب قسم الدراسات 
 باحث ثالث مشارك: رائد محمود دوينع

 الأردن –جامعة الحسين بن طلال  الإسلامية/أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب قسم الدراسات 
 
 
 

اهيم المتقاربة، بيان مفهوم التحكيم، والفرق بينه وبين المف إلىيهدف هذا البحث )لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ( ملخص:
دلتهم في مدى لزوم حكم المحكم للخصمين، ومناقشة أدلتهم والرد عليها، ومدى لزوم حكم المحكم للقاضي في أالفقهاء و  أقوالو 

 حالة رفع الخصوم الحكم للقاضي.
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 المقدمة:

ٺ ٿ  ٺ ٺ)ا، القائل في محكم كتابه: نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير  الحمد لله الذي  

والصلاة ، [9]الإسراء:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 ا.ا مني  الله بإذنه وسراج   إلىا ا وداعي  ا ونذير  ا ومبشر  رسله الله شاهد  أوالسلام على من 

 أما بعد:
ومقاصدها  ميةالإسلاالشريعة  أهدافمستحقه، وفض الخصومات بين الناس، من أسمي  إلىيصال الحق إإن إقامة العدل بين الناس، و        

 القضاء والصلح والتحكيم. الإسلامفشرع  ،[58]النساء:(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې): تعالىقال 
د لا توجد في قليه لفوائد عديدة إما يلجأ الخصوم  كثي ا من سبل فض المناععات بين الناس، ففالتحكيم سبيلا   

سراع في فض النزاع، حيث لا يوجد دور وتأجيلات وروتين قاتل والاقتصاد في المصروفات، فالتحكيم القضاء، ومنها الإ
فوائد للتحكيم هم الأجر محامي وغي ذلك من المصروفات الكبية الموجودة في القضاء، ومن أليس فيه رسوم ومصروفات و 
 طيبة بين الناس. على العلاقات الالمحافظة  إلىلأن حسم النزاع يكون بالتراضي مما يؤدي  ؛تلافي الحقد بين المتخاصمين

 مشكلة البحث:
 تي:تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الآ

 وهي: ،للخصوم ويجب على القاضي تنفيذه وعدم نقضه، وينبثق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية لاعم امتى يصبح حكم المحكم 
 .اصطلاح االتحكيم لغة و ما  – 1
 ى.خر الأما الفرق بين التحكيم والمفاهيم المتقاربة  – 2
 متى يلزم حكم المحكم عند الفقهاء بالنسبة للخصوم. – 3
 م لا.أ هل يلزم حكم المحكم القاضي – 4
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 ]العنوان الفرعي للمستند[ | ]عنوان المستند[

 البحث: أهداف
 ما يلي: إلىتهدف الدراسة 

 .اصطلاح ابيان مفهوم التحكيم لغة و  – 1
  .والوكالة الإفتاءبين التحكيم والقضاء والصلح و  توضيح الفرق – 2
 الفقهاء في لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ. أقوالبيان  – 3
 مام القاضي.أبيان رأي الفقهاء في لزوم حكم المحكم  – 4

 منهجية البحث:
، كما حكامالأدلة أوغيها من  الإجماعو  السنةمن الكتاب و  كاملةم  أقوالهدلة أسأقوم باستقراء لآراء الفقهاء مع عرض      

، السنةتاب، و الك إلىومن ثم الترجيح للرأي الأقرب  ،سيتم عرض مسألة البحث بشكل مقارن بين أصحاب المذاهب الأربعة
 و مذهب.أومصالح الشريعة العامة، ومقاصدها دون التحيز لرأي 

 
 خطة البحث:

 بعة مباحث وخاتمة:وأر  ةمقدم إلىاقتضت دراسة هذا الموضوع تقسيمه 
 ها والمنهجية المتبعة في البحث.أهدافالمقدمة: وقد اشتملت على مشكلة الدراسة و 

 المبحث الأول: تعريف التحكيم، ويتضمن مطلبين:
 المطلب الأول: تعريف التحكيم لغة.

 .اصطلاح االمطلب الثاني: تعريف التحكيم 
 المتشابهة، ويتضمن ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: الفرق بين التحكيم والمصطلحات 

 المطلب الأول: الفرق بين التحكيم والقضاء.
 المطلب الثاني: الفرق بين التحكيم والصلح.

 .الإفتاءالمطلب الثالث: الفرق بين التحكيم و 
 المبحث الثالث: لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ، ويتضمن مطلبين:
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 الفقهاء في لزوم حكم المحكم. أقوالالمطلب الأول: 
 الفقهاء في المسألة. أقوالالمطلب الثاني: حصر 

 المبحث الرابع: لزوم حكم المحكم أمام القاضي، ويتضمن ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: قول الجمهور.

 المطلب الثاني: الأدلة، ويتضمن فرعين:
 الفرع الأول: أدلة الفريق الأول.

 ريق الثاني.الفرع الثاني: أدلة الف
 

 اصطلاحًاالمبحث الأول: تعريف التحكيم لغة و 
 المطلب الأول: التحكيم لغة:

كيم الحكمة من العلم، والح أيض االحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى. وحكم له وحكم عليه، والحكم 
 (1)ا.العالم، وصاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور، وقد حكم بضم الكاف، أي صار حكيم  

وتأتي بمعنى المنع، وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم وسميت حكمة الدابة، لأنها تمنعها ويقال حكمت السفينة 
خذت على يديه، والحكم بضم الحاء وسكون الكاف معناه القضاء، والحكم يطلق على من يختار للفصل أذا إوأحكمته 

 .(2) هليإأمره ذا جعل إبين متناععين، وحكم فلان في كذا 
 من خلال التعريف بالتحكيم من الناحية اللغوية يتضح لنا أنه لا يوجد فرق بين التحكيم والقضاء، فالمحكم قاض، والقاضي محكم. 

                                                           

ين، يالفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، بيوت، دار العلم للملا) (1
مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام  ، الراعي، أحمد بن فارس بن عكرياء الغزويني، معجم1901، باب حكم، ص5م، ج1987-ه1407، 4ط

  .91، باب حكم، ص 2م، ج1979-ه1399محمد هارون،  دار الفكر، )د .ط(، 

، فصل 12ه، ج1414، 3ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين الإفريقي، لسان العرب، بيوت، دار صادر، ط) (2 
الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراعي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ، عين الدين، أبو عبد 143الحاء المهملة، 

 . 78، باب )ح ك م(، ص1لبنان، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، )د. ط(، )د.ت(، ج –بيوت 
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 ]العنوان الفرعي للمستند[ | ]عنوان المستند[

 :اصطلاحًاالمطلب الثاني: التحكيم 
 (.3) الآخريحكم بينهما وركنه لفظه الدال عليه مع قبول  حاكم ا هو تولية الخصمين 

. ويمكن تعريف (4)لفصل خصومتهما ودعواهما ؛برضاهماحاكم ا خر آعن اتخاذ الخصمين  عبارةنه أالعدلية:  الأحكاموعرفته مجلة 
 ".ملزم لهم سم تلك النزاعات بقراراتفاق الأطراف المتناععة بإخضاع نزاعاتهم على هيئة تحكيمية يختارونها لح" :نهالتحكيم بأ

 
 

 الإفتاءوالصلح و المبحث الثاني: الفرق بين التحكيم والقضاء 
  .المطلب الأول: الفرق بين التحكيم والقضاء

 .(5)"في الواقعة فيمن يجب عليه امضاؤهإظهار حكم الشرع " :عرف القضاء بأنه
فكل من المحكم والقاضي يستمد سلطته ممن ولاه، وينعزل كل منهما إذا عزله من ولاه، والحكم الصادر عن كل منهما 

 لشروطه. اومستوفي   صحيح احكم شرعي متى كان 
 سنقتصر على ذكر أهمها لعدم الإطالة على النحو الآتي: ،ويختلف التحكيم عن القضاء بعدة أمور ذكرها الفقهاء

                                                           

ين بن علي في آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسبن نجيم، عين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، و ) (3
مين بن أ، ابن عابدين، محمد 24، ص7، )د.ت(، ج2الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الأسلمي، ط

 .428، ص5م، ج1992-1412، 2عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، بيوت، دار الفكر، ط

  لجنة مكونة من مجموعة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، كارا خانه تجارت كتب، نور محمد، آرام باغ،(4) 
 .356، ص1كراتشي، ج

المكتبة التجارية  ،ابن حجر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشيواني والعبادي، مصر ) 5)
، الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، 101، ص 10م، ج 1983_ 1357الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، )د. ط(، 

 .2، ص7م، ج1986ه _ 1406،  2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط
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 6نه لا بد من تراضي الخصمان على اختيار الحكم وهذا بخلاف القاضي.أ – 1

 7على العاقلة وهذا بخلاف القاضي. ةالتحكيم في الحدود والقصاص والدينه لا يجوع أ – 2
 8غيهما وهذا بخلاف القاضي. إلىن حكم الحكم ينفذ في حق الخصمين ولا يتعدى أ – 3
ا لما يدعي على الحاضر وهذا بخلاف الغائب لو كان ما يدعي عليه سبب   إلىن حكم الحكم لا يتعدى أ – 4

 9القاضي.
 10بد من تحكيم جديد وهذا بخلاف القاضي.ن المحكم إذا ارتد انعزل فاذا أسلم فلا أ – 5
ن يفسخ حكمه أ القاضي ورأيه يخالف رأي الحاكم المحكم، له إلىذا حكم في فصل مجتهد فيه ثم رفع حكمه إنه أ – 6

 .(11)وهذا بخلاف القاضي
 المطلب الثاني: الفرق بين التحكيم والصلح:

 (12)".البقاء المقدر بتعاطيهعقد وضع لرفع المناععة، وسببه تعلق عرف الصلح بأنه: "

                                                           

 د بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبيابن ماعة، أبو المعالي برهان الدين محمو ) ( 6
 .117، ص8م، ج2004_1424، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط –حنيفة رضي الله عنه، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، بيوت 

، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 28-27، ص 7ابن نجيم، البحر الرائق، ج )  (7
 .94، ص10الدمشقي الحنبلي المتوفى، المغني، القاهرة، مكتبة القاهرة، )د. ط(، )د.ت(، ج ثم 
، 1فقه الإسلامي والقانون الوضعي، العبدلي، دار الفرقان للنشر والتوعيع، طالدوري، قحطان عبد الرحمن، عقد التحكيم في ال 8) ( 

   .29-28م، ص 2002ه_1422
 .49-48م، ص 1994، 2عثمان، محمد رأفت، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، دار البيان، ط(9) 
 .49الوضعي، ص ( الدوري، قحطان عبد الرحمن، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون 10) 
 .49. عثمان، محمد رأفت، النظام القضائي، ص 94، ص 10( ابن قدامة، المغني، ج11) 
لبنان، دار الكتب -( بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي، البناية شرح الهداية، بيوت 12) 

، السنيكي، عكريا بن محمد بن أحمد بن عكريا الأنصاري، عين الدين أبو يحيى، الغرر البهية في 3، ص10م، ج 2000ه_1420، 1العلمية، ط
 .214، ص2شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، )د. ط(، )د.ت(. ج
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نهما يتأثران أو  حسم النزاع إلىمنهما يؤدي  ن كلا  أرادات الخاصة، و الإ إلىمنهما يستند  ن كلا  أيتفق التحكيم والصلح في 
 بما يصيب العقد من عيوب.

 تي: نذكرها على النحو الآ ،ويختلف التحكيم عن الصلح بعدة أمور
اععان وفرق نه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنإقضائي، وهذا بخلاف الصلح فن التحكيم ينتج عنه حكم أ – 1

 (13) بين الحكم القضائي والعقد الرضائي.
 (14)و كلاهما عن حق، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حق.أحد الطرفين أن الصلح يتناعل فيه أ – 2
يصدر ن الحكم فيه يقوم بمهمة القاضي، فإما التحكيم فأهم، و من ينوب عنأن الصلح يتم بين الخصوم أنفسهم، أ – 3

 (15)م أبى.أالحكم سواء رضي الخصم 
  .الإفتاءالمطلب الثالث: الفرق بين التحكيم و 

 (16) ."خبار بلا إلزامتبيين الحكم الشرعي للسائل عنه والإ" :نهبأ الإفتاءعرف 
 الحكم الشرعي في الواقعة.خبار عن إمنهما  ن كلا  أيتفقان في  الإفتاءفالتحكيم و 

 تي:ذكرها على النحو الآأ ،ويختلفان في عدة أمور
في  فقد يكون بطلب من شخص يريد معرفة حكم الله الإفتاءما ألا بوجود نزاع بين طرفين، إن التحكيم لا يكون أ – 1

 مسألة ما.
 .الأحكامفيكون في جميع المسائل و  الإفتاءما ألا في مسائل محددة ذكرها العلماء، إن التحكيم لا يكون أ – 2

                                                           

 .30م، ص1983، 4( أبو الوفا، أحمد، التحكيم الاختياري والإجباري، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط13) 

د الكريم، عدوي، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية )الصلح والوساطة القضائية(، رسالة ماجستي إشراف د . احميه سليمان، (عب14)   
 .324، ص 27، ج 1427-1404الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط  –، وعارة الأوقاف والشئون الإسلامية 27م، ص 2012

 .32حكيم، ص (  الدوري، قحطان، عقد الت15) 
 – 1415،  2ولي النهى، المكتب الإسلامي، طأ( الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي، مطالب 16) 

 .437،ص  6م، ج1994
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كم ملزم الح فهو ليس بعقد ولا الإفتاءغلب الفقهاء عقد ملزم للخصوم، وهذا بخلاف أن التحكيم عند أ – 3
  (17).للمستفتي
  (18).غلب الفقهاء اشترطوا في المحكم شروط القاضي، وهذا بخلاف المفتي فلا يشترط فيه ذلكأن أ – 4

 
 حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذالمبحث الثالث: لزوم 

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ:
 (19).الرأي الأول: الحنفية

 يرى الحنفية أن لكل واحد من الحكمين أن يرجع قبل صدور حكم المحكم، فإن حكم لزمها.
 .لاعم اوإذا حكم صار  ه،حتى لو رجع أحد المتخاصمين قبل الحكم يصح رجوع :يقول الإمام الكاساني
لا يحكم إلا ف ا،لأنه مقلد من جهتهم ا،ولكل واحد من المحكمين أن يرجع مالم يحكم عليهم :ويقول الإمام المرغيناني

  .ذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن الولاية عليهماإو  جميع ا،برضاهما 

                                                           

، 1لعلمية، طالبنان، دار الكتب  –(   أبو العباس، أحمد بن إدريس السنهاجي القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، بيوت 17)
 .116-112، ص 4م، ج1998ه_1418

ه _ 1415، 1الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، دار الكتاب العلمية، ط   (18)
 .257، ص6م، ج 1994

ح الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، الهداية في شر  ، المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد3، ص 7( الكاساني، بدائع الصنائع، ج19) 
، الزيلعي، عثمان بن علي 108، ص 3لبنان، دار إحياء التراث العربي، )د. ط(، )د.ت(،ج –بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، بيوت 

ن أحمد بن الحاشية، شهاب الدين أحمد بن محمد ببن محجن البارعي، فخر الدين الحنطي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 
، الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد 193، ص4ه، ج1313، 1يونس بن إسماعيل بن يونس، القاهرة _ بولاق، المطبعة الكبرى الأميية، ط

 .246، ص2ه ج1322، 1الحدادي العبادي الحنفي، الجوهرة النية، المطبعة الخيية، ط
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لكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل حكمه لأنه مقلد من جهتهما، فكان له عزلهما قبل أن يحكم ويقول الصنعاني: و 
يستبد ن التحكيم من الأمور الجائزة من غي لزوم فبينهما، كما أن المقلد من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس، ولأ

 ن حكمه صدر عن ولاية شرعية عليهما كالقاضين حكم لزمهما لأإف أحدهما بنقضه كما في المضاربات والشركات والوكالات،
ن يرجع أن حكمه لا يكون دون صلح جرى بينهما بتراضيهما وفيه لا يكون لأحدهما إذا حكم لزم وبالعزل لا يبطل حكمه، ولأ

 .عنه بعد تمامه
لأنه مقلد من جهتهما، فلا يحكم إلا وجاء في الجوهرة النية: ولكل مواحد من المحكمين أن يرجع مالم يحكم عليهما 

 .برضاهما، فإذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن الولاية عليهما
 .أقوالوعندهم ثلاثة  .( 20)الرأي الثاني: الشافعية 

يارهما في لأنه لما وقف على خ ؛للخصمين، إلا بالتزامه بعد الحكم، كالفتيا ملزم ا: أن حكم المحكم لا يكون القول الأول
الإمام، ولأنه لما   على للقضاة، وافتياتا  لزمناهما حكمه كان ذلك عزلا  أالابتداء وجب أن يقف على خيارهما في الانتهاء، لأن لو 

 اعتبر تراضيهما في الحكم، اعتبر رضاهما في لزوم الحكم، وهو قول المزني.
يارهما، لهما بصدور الحكم ولا يقف بعد الحكم على خ لاعم اأنه يكون  الشافعية،هو قول الكوفيين وأكثر و  القول الثاني:
، فكان (21)"ه لعنة اللهينهما، فعليمن حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل ب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لما روي عن النبي

                                                           

ي الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ عل ، أبو الحسن علي بن محمد  البغدادي،( الماوردي20) 
، النووي، 326، ص16م، ج1999ه_1419، 1محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، لبنان _ بيوت، دار الكتاب العلمية، ط

 ،127، ص20، المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر، )د. ط(،)د.ت(،جأبو عكريا محيي الدين بن شرف النووي
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو  ،288، ص 4، السنيكي، أسنى المطالب ج268، ص6مغني المحتاج، ج الشربيني،

، ص 18م،ج2007ه_1428، 1ق: عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، طالمعالي ركن الدين، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقي
 .118ص  ،10ج / ابن حجر، تحفة المحتاج، 583

في الشرح الكبي،  ةثار الواقعابن الملقن، سراج الدين أبو مصطفى عمر بن علي بن أحمد الشافعي، البدر المني في تخريج الأحاديث والآ( 21)     
، ص 9، الحديث الرابع عشر ج 2004 -1425، 1السعودية، ط –الرياض  –تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان، الناشر دار الهجرة 

554.    
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" البقرة : هَا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَـلْبُهُ مْ وَمَن يَكْتُ  تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا : "تعالى: قال لى لزوم حكمه كما قال في الشهادةع دليلا  الوعيد 
 ه.، فدل الوعيد على لزوم الحكم بشهادت283

 
فإذا شرع فيه صار  ،مأن خيارهما في التحكيم ينقطع بشروعه في الحك ي:وهو قول أبو سعيد الأسطخر  القول الثالث:

أن لا يلزم بالتحكيم  إلى لأن خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض   ا،ا على خيارهموإن كان قبل شروعه فيه موقوف   ا،لهم لاعم ا
 .لغو افيصي التحكيم  ه،إذا رأى أحدهما توجه الحكم علي م،حك

 : أقوالوعندهم أربعة  .( 22)الرأي الثالث: المالكية 
ثم  حين نفوذ الحكم، بل لو أقاما البينة عنده إلى: وهو قول جمهور المالكية: أنه لا يشترط دوام الرضا القول الأول

 بدا لأحدهما قبل أن يحكم فليقضي بينهما ويجوع حكمه.
لا يستطيعون  ا بحيثوهو قول لأصبغ: أنه لكل واحد منهما الرجوع مالم ينشبا، أي يقطعا فيها شوط   القول الثاني:

 ا في الخصومة عندهم. رجوع  عنها 
 هو قول لسحنون: أنه لكل واحد منهما الرجوع مالم يفصل الحكم بينهما.  القول الثالث:

: وهو لابن الماجشون: أنه ليس لأحدهما الرجوع، كان ذلك قبل أن يقاعد صاحبه أو بعدما ناشبه القول الرابع
 الخصومة وحكمه لاعم لهما.

 ( 23).الحنابلة الرأي الرابع:
                                                           

ر خليل، دار الكتب ص( العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل لمخت22) 
، الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، بيوت 116، ص 8م، ج1994ه_1416، 1العلمية، ط

، محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر 151،  7لبنان، دار الفكر للطباعة، )د. ط(، )د.ت(،ج –
، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 301، ص 8م، ج1989ه_1409لبنان، دار الفكر، )د. ط(،  –ل، بيوت خلي

، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة 37، ص10م، ج1994، 1لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط –عبد الرحمن المالكي، الذخية، بيوت 
 .140، ص4ج الكبي، دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(، المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح

، 224،ص 4م، ج1994-1414، 1( ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، ط23) 
شيد رضا صاحب ف على طباعته محمد ر عبدالرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبي على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوعيع، أشر 
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ه، فاعتبر ا لرضاه بفيجوع عندهم رجوع أحد الخصمين عن التحكيم قبل الشروع في الحكم، وذلك لأن الحكم صار حكم  
 دوام الرضا.

 وإن رجع بعد شروعه فيه وقبل تمامه، ففيه وجهان:
 أحدهما له ذلك، لأن الحكم لم يتم أشبه ما قبل الشروع.

 .أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فيبطل المقصود بذلك إلىلأنه يؤدي  ؛والثاني: ليس له ذلك
 .أقوالالمطلب الثاني: ويمكن لنا حصر رأي الفقهاء في هذه المسألة في أربعة 

أنه لا يجوع لأحد أطراف النزاع الرجوع  إلى ،( 25)والمشهور عند الحنابلة ،( 24)وهو ما ذهب إليه بعض المالكية القول الأول:
 .عن التحكيم بعدما رضيا به ابتداء

 
 مجموعة من الأدلة، نذكرها على النحو الآتي: إلىوقد استدل هذا الفريق على ما ذهبوا إليه 

 ( 26).عزله الإرادتين على: إن إرادة كلا الخصمين هي المنشئة لولاية الحكم فلا تستبد أحدهما بعزله بل لا بد من اتفاق أولا  

 ژ ژ ڑ ڑ): تعالىكذلك بالنصوص العامة التي توجب الوفاء بالعهود كقوله   : استدلواثاني ا

 .[1]المائدة:(   ک ک

                                                           

، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاف في معرفة 393، ص11المنار، )د. ط(، )د.ت(، ج
 .199، ص11، )د.ت(، ج2الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط

 .141، ص4دير، الشرح الكبي، ج، الدر 37، ص10(  القرافي، الذخية، ج24)
 .94، ص10المغني، ج، ابن قدامة، 393، ص11(  عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبي على المقنع، ج25)
  .37، ص10، القرافي، الذخية، ج309، ص6ج ،( البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع26) 
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بخلاف  ن الولاية تختص بالحكم على الخصمينإن التحكيم من باب الولاية للوكالة إذ أيرى ابن الماجشون:  :ثالث ا
 ( 27) .الوكالة إذ لا تكون بحضرة الموكل إلا بما يرضاهما يرضيانه، على خلاف 

 أن كل واحد من الخصمين إذا رأى من إلىإبطال المقصود من عقد التحكيم، وذلك أنه يؤدي  إلىأنه يؤدي  :رابع ا
  (28).الحكم ما لا يوافقه رجع عليه

هذا أن حكم المحكم لا يلزم إلا برضا الخصمين حتى بعد صدوره، و  إلىذهب الشافعي في أحد القولين،  القول الثاني:
  ه.، وهم يرون أن لكل واحد من الخصمين أن يرجع عن التحكيم قبل الحكم وبعد( 29)ما ذهب إليه الإمام المزني

 وقد استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بمجموعة من الأدلة، أذكرها على النحو الآتي: 
أن حكم المحكم بمنزلة الفتيا، فكما أن الفتيا لا تلزم المستفتي إلا بالالتزام بعد صدورها، فكذلك حكم المحكم  :أولا  

 ( 30).لا يلزم المحكوم عليه إلا بالرضا بعد صدوره

 ن يرد عليهم: أيمكن 
  31.أن هذا قياس مع الفارق، وذلك للفرق بين التحكيم والفتيا. من حيث اللزوم والعدم

  32).: أنه لا بد من رضا الخصوم بعد صدور الحكم، وإلا ساوينا بين حكم المحكم وحكم القاضي، لما فيه من الإفتئات على الإمامثاني ا
  

                                                           

، 5، ج1332، 1( الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، مصر، مطبعة السعادة، ط27) 
 . المنتقى للباجي.227ص

  . 224، ص4( ابن قدامه، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج28) 
 .127، ص20، النووي، المجموع شرح المهذب، ج382، 2الحسن علي بن محمد بن حبيب، أدب القاضي، بغداد، مطبعة العاني، ج وبأالماوردي، ( 29) 

( الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي ثم الشافعي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، 30)   
 .293، ص2م، ج1996ه_1417، 1الكتب العلمية، ط لبنان، دار –بيوت 

، 108، ص3، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدى، ج326، ص16هذا الرد في المصادر التالية: الماوردي، الحاوي الكبي، ج نظرا (31)  
  .141، 4الكبي، ج، الدردير، الشرح 268، ص6، الشربيني، مغني المحتاج، ج193، 4الزيلعي، تبيين الحقائق، ج

 .242، ص8، الرملي، نهاية المحتاج، ج118، ص10( ابن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج32) 
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 ن يرد عليهم:أيمكن 
 (33)أنه ليس فيه افتئات على القاضي والإمام، لأن سلطتهما متعدية، تشمل السجن والضرب وتطبيق العقوبات.

 (34) .الخصوم شرط في عقد التحكيم ابتداء، فكذلك يشترط رضاهما للزوم الحكم بعد صدوره: أن رضا ثالث ا
 يمكن أن يرد عليهم:

 (35)عدم استقرار بالعقود. إلىأنهما رضيا به ابتداء، وقد شرع بالنظر في الخصومة وأن القول بذلك سيؤدي 
 ،( 39)وبعض الحنابلة ،( 38)والشافعية ،( 37)وسحنون من المالكية  ،( 36) القول الثالث: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

 م.صدور الحك إلىاشتراط استدامة الرضا من ابتداء التحكيم  إلى
هذا القول إنه يحق لكل واحد من المتخاصمين أن يفسخ عقد التحكيم ما لم يصدر الحكم، فإن صدر الحكم من  ومعنى

 وليس لأحدهما الرجوع عن تحكيمه. في حق المتخاصمين، ولا يشترط رضاهما، لاعم انه يصبح إالمحكم ف
 ليه بمجموعة من الأدلة نذكرها على النحو الآتي: إوقد استدل هذا الفريق على ما ذهبوا 

                                                           

، 108، ص3، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدى، ج326، ص16( انظر هذا الرد في المصادر التالية: الماوردي، الحاوي الكبي، ج33) 
 .141،  4، الدردير، الشرح الكبي، ج 268، ص 6، الشربيني، مغني المحتاج، ج193، 4، جالزيلعي، تبيين الحقائق

 .326، ص16( الماوردي، الحاوي الكبي، ج34) 
، 108، ص 3، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدى،ج326، ص16( انظر هذا الرد في المصادر التالية، الماوردي، الحاوي الكبي، ج35) 

 .141،  4، الدردير، الشرح الكبي، ج268، ص 6، الشربيني، مغني المحتاج، ج193،  4ي، تبيين الحقائق، جالزيلع
 بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، متن بداية المبتديا، المرغيناني، علي بن  3، ص 7( الكاساني، بدائع الصنائع، ج36) 

 . 151، ص1قاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، )د. ط(، )د.ت(، جفي فقه الإمام أبي حنيفة، ال

 . 151، 7، الخرشي، شرح مختصر خليل، ج37، ص10( القرافي، الذخية، ج37) 
، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد 268، ص6( الشربيني، مغني المحتاج، ج38)
 .294، ص7ه، ج1417، 1مر، القاهرة، دار السلام، طتا

 . 199، ص11، المرداوي، الإنصاف في معرفة الخلاف، ج95، ص10( ابن قدامة، المغني، ج39) 
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قد ع : أن التحكيم من العقود الجائزة غي اللاعمة، بمعنى أنه لأي من طرفي النزاع فسخه بإرادته المنفردة كما فيأولا  
  ( 40).الشركة والمضاربة

ن المحكم تم توليه عقد التحكيم برضا المتخاصمين، فكذلك فإنه يجوع عزله من قبل أن يصدر حكمه وهذا أ: ثاني ا
ن أا على القاضي المولى من قبل السلطان، فكما أن للسلطان عزله قبل أن يحكم، فكذلك فإنه يجوع للمتخاصمين قياس  

  ( 41).يعزلاه قبل الحكم
: أنه مقلد من جهتهما، فيتوقف حكمه على رضاهما، فإن قيل التحكيم يثبت باتفاقهما، فينبغي أن لا يصح ثالث ا

 البناء ا لبقاء ذلك الشيء، كما فياج إلا باتفاقهما، قلنا شرط وجود الشيء لا يجب أن يكون بجميع أجزائه، شرط  خر الإ
 (42).)لا بعده( أي لا يصح الرجوع بعد حكمه

  (43) .: أن حكمه صدر عن ولاية شرعية عليهما كالقاضي إذا حكم لزمرابع ا
: القياس على عقد الصلح، فلكل واحد منهما أن يرجع مالم يمضي فيه الحكم والحكومة، فإذا أمضاه فليس خامس ا

 ( 44).لواحد منهما أن يرجع فيها

                                                           

 .116، ص 8، العبدري،  التاج والإكليل،ج 26، ص 7، ابن نجيم، البحر الرائق، ج193، ص 4( الزيلعي، تبيين الحقائق، ج40) 
 .224، ص4، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج193، ص4( المصدر السابق، ج41) 
م، 1993ه_1414لبنان، دار المعرفة، )د. ط(،  –السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، بيوت   (42) 

 .411، ص 2الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، )د. ط(، )د.ت(، ج، ملا، محمد بن فرامرع بن علي، درر الحكام شرح غرر 111، ص 16ج

، البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين ابن عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 268، ص6( الشربيني، مغني المحتاج، ج43) 
 .288، ص 4،السنيكي، أسنى المطالب،ج 316، ص 7.ت(، ججمال الدين الرومي، العناية شرح الهداية، بيوت ، دار الفكر، )د. ط(، )د

 .118، ص10ابن حجر،  تحفة المحتاج، ج ،108، ص 3، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدى، ج111، ص16السرخسي، المبسوط، ج( 44) 
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 ]العنوان الفرعي للمستند[ | ]عنوان المستند[

أن  ،(47)وقول عند الشافعية لأبي سعيد الإسطخري ،( 46)وقول عند الحنابلة ،( 45)القول الرابع: وهو قول بعض المالكية
 ،مذا شرع المحكم في الحكم وإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه قبل شروعه في الحكإلهما إلا  لاعم ا عقد التحكيم لا يصبح

 .جاع له ذلك
 وقد استدل هذا الفريق على ما ذهبوا إليه بدليلين نذكرهما على النحو الآتي: 

يم حكم إذا أن لا يلزم بالتحك إلى: أنه إذا أجيز للخصمين الرجوع عن التحكيم بعد الشروع فيه فإن ذلك يفضي أولا  
 ( 48).لغو ارأى أحدهما توجه الحكم عليه، فيصي التحكيم 

: القياس على عقد الوكالة، فإن رجع الموكل عن التوكيل قبل تصرف الوكيل، جاع ذلك، ولا يصح رجوعه بعد شروع ثاني ا
الوكيل بالعمل، فكذلك عقد التحكيم، فإنه إذا شرع المحكم بالحكم فلا يصح للخصمين الرجوع عن عقد التحكيم ويصبح 

 ( 49).لاعم ا
 الترجيح:

الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  أقوالراه في هذه المسألة من خلال ما تم عرضه من أوالذي 
 الخصومة، أما للخصمين إلا إذا شرع المحكم بالنظر في لاعم اأن عقد التحكيم لا يصبح  إلىالرابع من المالكية والحنابلة والشافعية 

 وذلك لما يلي:  ؛أحدهما الرجوع عن عقد التحكيم قبل الشروع فإنه يحق للمتخاصمين أو
، فإن كل من رالآخ: أن القول بجواع رجوع أحد المتخاصمين بعد شروع المحكم في النظر للخصومة قد يضر بالخصم أولا  

 إبطال عقد التحكيم. إلىيشعر بتوجه الحكم عليه فإنه سيسعى 
لك الوفاء بالعقود  ، والأصل في ذلغو اإبطال المقصود من عقد التحكيم، فيصي التحكيم  إلى: أن القول بذلك سيؤدي ثاني ا

 كما أمرت الآيات الكريمة.
 

                                                           

 .141، ص 4، الدردير، الشرح الكبي، ج116ص 8( العبدري، التاج والإكليل، ج45) 
 .199، ص11، المرداوي، الإنصاف،ج294، ص 10دامة، المغني، ج(ابن ق46) 
 .326، ص16( الماوردي، الحاوي الكبي، ج47) 
 .224، ص4، ابن قدامه، الكافي في فقه الأمام أحمد، ج326، ص16( المرجع السابق، ج48) 

 .309، ص 6( البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج49)  
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كنفوذ قرار   ن قول الوكيل نافذ على موكلهإحيث  ؛: قياسهم عقد التحكيم على عقد الوكالة يعتبر قياس قويثالث ا
 الحكم على المحتكم.

 قول بجواع فسخ عقد التحكيم بعد الشروع به، أضرار بالحكم وبخاصة إذا كان عن عوض.: أنه قد يترتب على الرابع ا
 

 
 بع: حجية حكم المحكم أمام القاضيالمبحث الرا

 
لحكم، القاضي، فهل يحق للقاضي بأن يبطل حكم ا إلىوصورة هذه المسألة: أنه إذا ترافع الخصمان بعد حكم المحكم 

 أم عليه أن يمضيه.
د والأصول للقواع مخالف النص أو إجماع، أو كان  مخالف الا خلاف عند الفقهاء في إبطال حكم المحكم إذا كان الحكم 

 50).اةالحق، فإن القاضي يرد حكم المحكم بما يرد به حكم غيه من القضأدلة قوية على مجانبته للصواب و  الشرعية، أو قامت

) 
يه على مجانبته للصواب والحق، فهل يمض ةولم تقم أدل إجماع اأو  نص الا يخالف  اأما إذا كان حكم المحكم صحيح  

 القاضي أم يبطله؟
 وسأقوم بمناقشة هذه المسألة في مطلبين:

  

                                                           

 .284، ص 2(الماوردي، أدب القاضي، ج50) 
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  .الفقهاء أقوالالمطلب الأول: 
أنه يجب على القاضي إمضاء حكم المحكم  إلى، (53)والحنابلة ،( 52)والشافعية ،( 51)القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية

 .نقضه إلا من حيث ينقض حكم القاضي، ولا يجوع له نزلة حكم القاضيلأن حكم المحكم بم ه،حتى لو خالف رأي
وإن خالف  ه،ا لمذهبمن أن القاضي يمضي حكم المحكم إذا كان حكم المحكم موافق  ( 54)القول الثاني: وهو قول الحنفية

 ه.له أن يبطل فيحق ه،الحكم مذهب
 المطلب الثاني: أدلة الفريقين:

 وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بمجموعة من الأدلة نذكرها على النحو الآتي:  
 .حكم المحكم حتى وإن خالف مذهبه الفرع الأول: أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأنه يجب على القاضي إمضاء

فيلزم القاضي تنفيذ ما حكم به، كحاكم الإيمان، ولا يجوع نقض حكمه فيما لا  الأحكامأن المحكم حاكم، نافذ  :أولا  
ينقض، فقد روى أبو شريح )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي  

نهم، فرضي الفريقان، قال: فما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح، قال: كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بي
ن أحد منهما ولم يك م،جبي بن مطع إلى، وتحاكم عثمان وطلحة عيد بن ثابت إلى اكماا تحوأن عمر وأبي   (، 55)فأنت أبو شريح

 كم نافذ، ولا يجوع للقاضي نقضه.. وهذا يدل على أن حكم المحاقاضي  
 ( 56).أن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم، فوجب أن ينفذ ولا ينقض :ثاني ا

                                                           

  .346، ص2الدردير، الشرح الكبي، ج ،116، ص 8العبدري، التاج والإكليل، ج ،151، ص 7( الخرشي، شرح مختصر خليل ج51) 
 .288، ص 4، السنيكي، أسنى المطالب،ج127، ص20، النووي، المجموع، ج268، ص6( الشربيني، مغني المحتاج، ج52) 
 .94، ص 10، ابن قدامة،  المغني، ج 293، ص11لمرداوي، الإنصاف، ج( ا53) 
 .411، ص 2،ملا، درر الحكام، ج 49، ص 3( الزيلعي، تبيين الحقائق، ج54) 
دب القاقي، أ، كتاب 1994 – 1414، 2( النســـــــائي، أحمد بن شـــــــعيب بن علي بن ســـــــنان بن بجر، مكتب المطبوعات الإســـــــلامية، ط55) 

 .  5387 فقضى بينهم، حديث رقم رجلا  مسألة اذا حكموا 
 .136، ص4( الدردير، الشرح الكبي، ج56) 
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لم يختلف فيه أهل  ان  ا بيـ  : أن حكم المحكم في المجتهدات نافذ كالمولى فلا يبطله وإن خالف رأيه، إلا، يكون جور  ثالث ا
  (57).العلم

أن لا يلزم بالتحكيم حكم، وخاصة إذا رأى أحد الخصوم توجه  إلى: إن القول بعدم لزوم حكم المحكم يفضي رابع ا
 ،ه، وكذلك فإنه يقال في حق القاضي إذا أجزنا له نقض الحكم إن خالف مذهب(58) لغو االحكم عليه، فيصي التحكيم 

 م.إبطال المقصود من عقد التحكي إلىفإن ذلك يؤدي 
لد أن ينقض البالموجود في تلك  الآخر: القياس على قاض آخر معه في البلد، فكما أنه لا يحق للقاضي خامس ا

وكذلك فإن التحكيم يعتبر عقد من العقود التي حثنا الشرع  ( 59)فكذلك حال المحكم مع القاضي حكم القاضي الأول،

 .[1]المائدة:(   ڑ ک ک) :تعالىا لقوله مصداق   ا،على الوفاء به
الفرع الثاني: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن القاضي يمضي حكم الحكم إن وافق مذهبه، وإن 

 لم يوافق مذهبه، جاع له إبطاله.
 : حجتهم في إمضاء القاضي حكم الحكم إن وافق مذهبه.أولا   

ثم إبرامه  إعادته في الحال، ولا يوجد فائدة من نقضه إلىأن القاضي لو نقض حكم المحكم مع موافقته لمذهبه لاحتاج 
لة لأن إمضاءه بمنز  ه،وفائدة هذا الإمضاء أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إلي (، 60)على ذلك الوجه

 (. 61)قضائه ابتداء
  

                                                           

 .60، ص9( بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج57) 
 .224، ص4، ابن قدامه، الكافي، ج326، ص16( الماوردي، الحاوي الكبي، ج58) 
 .35، ص10( القرافي، الذخية، ج59) 
 .151، ص1، المرغيناني، بداية المبتدى، ج108، ص 3، المرغيناني، الهداية، ج111، ص16ج ( السرخسي، المبسوط،60) 
  .(431\5/ الدر المختار وحاشية ابن عابدين )193، ص4( الزيلعي، تبيين الحقائق، ج61) 
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 اء حكم الحكم إن لم يوافق مذهبه.: حجتهم في أن للقاضي عدم إمضثاني ا
ولأنه حكم لم يصدر عن ولاية  ،( 62)ولاية شرعية للمحكم على القاضي، لذا فإنه لا يلزم القاضي إنفاذ حكمه: أنه لا أولا  

 ( 63).الإمام
: أن حكم المحكم أدنى مرتبة من حكم القاضي، فإن خالف حكمه حكم القاضي أبطله. فلا يجوع للمحكم أن يحكم ثاني ا

ي رضي ، وكذلك فإنه يجوع حكم القاضإجماع اأو  نص احكمه إذا لم يخالف  في الحدود والقصاص، بخلاف القاضي، فإنه ينفذ
 (64 ).الخصم أم لم يرضى، ولا يجوع حكم الحكم الا إذا رضي الخصمان

: أنه لا يلزم القاضي حكم المحكم لأنه بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات، حتى كان له نقض اصطلاحهما إذا رأى ثالث ا
 ( 65).خلاف ذلك

 
 : الترجيح

 يوافق حتى لو لم ي،راه في هذه المسألة رجحان قول جمهور الفقهاء في إمضاء حكم المحكم من قبل القاضأوالذي      
لزوم الحكم ولأنه لا معنى من القول ب ة،فهو يحكم بالأدل م،لأن المحكم حاك ة،لقوة أدلتهم وضعف ما استدل به الحنفي ه،مذهب

ينما وافقا على والمتخاصمين ح م،لأن ذلك يبطل المقصود من شرعية عقد التحكي ي،للمتخاصمين وعدم تنفيذه من قبل القاض
قا ما اتف فمن باب أولى أن لا يرد القاضي ه،ولا يحق لهما الرجوع عن حكم ا،ا بينهما فقد منحاه الولاية عليهمتنصيبه حكم  

 .وإطالة أمر النزاعإغلاق باب التحكيم  إلىكما أن القول بذلك يؤدي   ا،عليه إن لم يكم جور  

                                                           

بعة الحلبي، )د. ط(، المختار، القاهرة، مط ( الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدجي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل62) 
، الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الحنفي، اللباب في شرح الكتاب،  94، ص 2م، ج1937ه_1356

 .89، ص 4لبنان، المكتبة العلمية، )د. ط(، )د.ت(، ج -محمد محيي الدين عبد الحميد،  بيوت 

 . 246، ص2، الزبيدي، الجوهرة النية، ج27، ص7، ابن نجيم، البحر الرائق، ج61، ص9لدين العيني، البناية شرح الهداية، ج( بدر ا63) 
 .315، ص7، البابرتي، العناية، ج193، ص4( الزيلعي، تبيين الحقائق، ج64) 
 .317، ص7، المصدر السابق، العناية، ج194، ص4المصدر السابق، ج (65) 
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 الخاتمة:
 أنه لا يوجد فرق بين التحكيم والقضاء من الناحية اللغوية، فالمحكم قاض، والقاضي محكم.- 1
ن أولاه، وينعزل كل منهما إذا عزله من ولاه، و يشترك التحكيم مع القضاء بأن كل منهما يستمد سلطته ممن - 2

 لشروطه. اومستوفي   صحيح االحكم الصادر عن كل منهما حكم شرعي متى كان 
غي  إلىى ن حكمه لا يتعدأنه لا بد من تراضي الخصمان على اختيار الحكم، و يختلف التحكيم عن القضاء بأ-3

ا كله بخلاف الغائب وإذا ارتد انعزل وهذ إلىنه لا يتعدى أوالدية، و  نه لا يجوع التحكيم في الحدود والقصاصأالخصمين، و 
 القضاء.
 خبار عن الحكم الشرعي في الواقعة.إمنهما  ن كلا  أفي  الإفتاءيتفق التحكيم و -4
 محددة مسائل لا فيإلا بوجود نزاع بين طرفين ولا يكون إن التحكيم لا يكون بأ الإفتاءيختلف التحكيم عن - 5

 .الإفتاءد ملزم للخصوم وهذه بخلاف نه عقأو 
نزاع ويتأثران بما حسم ال إلىنهما يؤديان أرادات الخاصة، و الإ إلىمنهما يستند  ن كلا  أيتفق التحكيم والصلح في - 6

 يصيب العقد من عيوب.
ن الحكم أو  نه ليس فيه نزول عن حق،أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، و أ في يختلف التحكيم عن الصلح- 7

 بى وهذا بخلاف الصلح.أم أيقوم بمهمة القاضي فيصدر حكمه سواء رضي الخصم 
 أن مصدر ولاية المحكم في عقد التحكيم هي إرادة الخصوم ومحض اختيارهم.- 8
 .لا كان باطلا  إا لأحكام الشرع و ن يكون موافق  أأن حكم الحكم يجب - 9

ما إذا أالنظر في الخصومة، و  و أحدهما قبل شروع المحكم فيمين أجواع فسخ عقد التحكيم من قبل المخاص- 10
 نه لا يحق لأحدهما الرجوع عن التحكيم أو عزل المحكم.  إشرع في الخصومة ف

 حكم القاضي المعين من قبل الولاة يجب تنفيذه. ةأن حكم الحكم بمنزل- 11
مضاءه إ يجوع للقاضي رده. ويجب عليه نه لاإالقضاء، ف إلىترجيح رأي الجمهور في حالة رفع حكم المحكم - 12

 ن خالف مذهبه.إوتنفيذه وإلزام المتخاصمين به و 
 .لا من حيث ينقض حكم القاضيإنه لا يحق للقاضي نقض حكم الحكم أ- 13
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 قائمة المصادر والمراجع:
 ر،، مصميأحمد بن محمد بن علي الهيتجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشيواني والعبادي، ابن ح 

 م.1983ه _1357، جارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، )د. ط(المكتبة الت
  بيوتيز عابدين الدمشقي الحنفيرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العز ،- 

                                                                      م.1992_1412،  2ط ر،دار الفك ن،لبنا
  اعيلي بن محمد بن قدامة الجم أحمد، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمدالكافي في فقه الإمام

 م.1994-1414، 1الحنبلي، دار الكتب العلمية، ط المقدسي ثم الدمشقي
  ي بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشق أحمدالمغني، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن

 (.)د.ت (،ه، القاهرة، مكتبة القاهرة، )د. ط620الحنبلي المتوفى 
 هان الدين محمود بن  بر أبو المعالي ة،ابن ماع  ه،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عن

 م.2004_1424،  1ط ة،دار الكتب العلمي ن،لبنا –بيوت  ي،بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنف أحمد
   3، طرأبو الفضل جمال الدين الإفريقي بيوت ، دار صاد ي،محمد بن مكرم بن عل ر،لسان العرب، ابن منظو ،
 ه.1414
  يوفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادر  ق،البحر الرائق شرح كنز الدقائ، 

، 2ي، طلمدار الكتاب الأس ي،ابن نجيم، عين الدين بن إبراهيم بن محمد المصر  ن،وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدي
 (.)د.ت
 2ط ،الإسلاميةات بن شعيب بن علي بن سنان بن بجر، مكتب المطبوع أحمدالنسائي،  ي،سنن النسائ ،
1414- 1994. 
  ابن الملقن، سراج الدين أبو مصطفى عمر بن علي بن أحمد الشافعي، البدر المني في تخريج الأحاديث والآثار

، 1السعودية، ط –ض الريا –الواقعة في الشرح الكبي، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان، الناشر دار الهجرة 
1425- 2004. 
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  دار الكتب  ن،بنال –بيوت  ،القرافيجي صنهاال إدريسبن  أبو العباس، أحمد ،وأنوار البروق في أنواء الفروق لفروقا
 م.1998ه_1418،  1ط ة،العلمي
  بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي  أحمدموسى بن  ا،أبو النج ل،بن حنب أحمدالإقناع في فقه الإمام
 (.)د.ت (،)د. ط ة،دار المعرف ن،لبنا –، بيوت  ن،ثم الصالحي شرف الدي ي،المقدس
  ،م.1983، 4ة، منشأة المعارف، ط، الإسكندريأحمدالتحكيم الاختياري والإجباري، أبو الوفا 
  م.1993،  2ط (،)د .د الإسلامية، الأسطل، إسماعيل،التحكيم في الشريعة 
  ق، البن علي بن عبد الخ أحمدالأسيوطي، شمس الدين محمد بن  د،والشهو جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين

 م.1996ه_1417،  1ط ة،دار الكتب العلمي ن،لبنا –، بيوت يثم الشافع المنهاجي
  يخ أكمل الدين بن عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن الش د،محمد بن محمد بن محمو  ،، البابرتيالعناية شرح الهداية

 (.)د.ت (،)د. ط ر،، دار الفكي، بيوتجمال الدين الروم
 1332،  1المنتقى شرح الموطأ، الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، مصر، مطبعة السعادة، ط. 
 ر المصري سليمان بن محمد بن عم ي،، البجيملى الخطيبحاشية البجيمي ع -تحفة الحبيب على شرح الخطيب
 م.1995ه_ 1415 (،)د. ط ر،، دار الفكيالشافع
 بيوت يالحنف بن حسين الغيتابي أحمدبن موسى بن  أحمدأبو محمد محمود بن  ،، بدر الدين العينيالبناية شرح الهداية ،

 م.2000-ه1420،  1ط ة،دار الكتب العلمي ن،لبنا -
  دار الكتب  ي،بلالحن إدريسمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن  ،، البهوتيقناعالقناع على متن الإكشاف

 (.)د.ت (،)د. ط ة،العلمي
 ن، دار المنهاج، ن الديأبو المعالي رك د،عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محم ،، الجوينينهاية المطلب في دراية المذهب

 م.2007ه_1428، 1ط
 دار  ،ي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الطرابلسل، الحطابالجليل في شرح مختصر خلي مواهب

 .1992،  3طر،الفك
 د.  ة،الفكر للطباع دار ن،لبنا –، بيوتمحمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله ي،الخرش ي،شرح مختصر خليل للخرش(

 (.)د.ت (،ط
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  ة، ار الكتاب العلميد أحمد،شمس الدين محمد بن  ،الخطيب الشربيني ج،لفاظ المنها أاني معرفة مع إلىمغني المحتاج
 م.1994ه _ 1415، 1ط

 .)حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، دار الفكر، )د. ط(، )د.ت 
  رقان للنشر ، دار الفالعبدلي ن،قحطان عبد الرحم ي،الدور  ي،ي والقانون الوضعالإسلامعقد التحكيم في الفقه
 م.2002ه_1422،  1، طوالتوعيع
 م.1979-ه1399 (،)د .ط ر،دار الفك ،بن فارس بن عكرياء الغزويني أحمد ي،الراع  ة،معجم مقاييس اللغ 
 2ط  الإسلامي، المكتب ي،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبل ،الرحباني ى،مطالب أولي النه 

 م.1994، 
  لبنان رمليأحمد بن صخرة شهاد الدين الشمس الدين محمد بن أبي العباس  ي،الرمل ج،شرح المنها  إلىنهاية المحتاج ،

 م.1984ه_1404 ة،الطبعة الأخي  ر،_ بيوت ، دار الفك
  ه.1322،  1ط ،ةالمطبعة الخيي ي،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الحنف ي،الزبيد ة،الجوهرة الني 
  ي،الدين الحنط عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر ي،الزيلع ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 

الكبرى  المطبعة ق،، القاهرة _ بولاأحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونسبن محمد بن  أحمدالحاشية : شهاب الدين 
 ه.1313،  1ط ة،الأميي
 المكتبة  ن،لبنا –ت بيو  ي،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراع  ن،عين الدي، مختار الصحاح
 (.)د.ت (،)د. ط ة،الدار النموذجي ة،العصري
 د.  ة،فدار المعر  ن،لبنا –بيوت  ي،بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس أحمدمحمد بن  ي،المبسوط، السرخس(

 م.1993ه_1414 (،ط
  يحيى المتوفى ، عين الدين أبونص اريعكريا بن محمد بن عكريا الأ ي،، السنيكروض الطالب أسنى المطالب في شرح، 

 (.)د.ت (،)د. ط الإسلامي،دار الكتاب 
  ين الدين أبو يحيىع  ي،ر نصابن عكريا الأ أحمدعكريا بن محمد بن  ي،السنيك ،ر البهية في شرح البهجة الورديةالغر، 

 (.)د.ت (،)د. ط ة،يمنيالمطبعة الم
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  لفاظ أبي شجاع، الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، لبنان _ بيوت ، دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(.أالإقناع في حل 
  ار الكتاب العربي د ،يبن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبل أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن الشرح الكبي على متن المقنع

 (.)د.ت (،أشرف على طباعته محمد رشيد رضا صاحب المنار، )د. ط، للنشر والتوعيع
 إشراف  ،تيرسالة ماجس ي،عبد الكريم  عدو  (،الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية )الصلح والوساطة القضائية

 م.2012 ن،. احميه سليماد
 بد الله المواق أبو ع ي،ف الغرناطمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوس ي،العبدر  ل،التاج والإكليل لمختصر خلي

  م.1994ه_1416، 1ة، طدار الكتب العلمي ي،المالك
  م.1994،  2ط ن،، دار البيامحمد رأفت ن،عثما الإسلامي،النظام القضائي في الفقه 
 ه.1417، 1م، طدار السلا ة،القاهر  د،أبو حامد محمد بن محم ،، الغزاليالوسيط في المذهب 
  د.ت ،()د. ط ة،دار المعرفة للطباع ن،لبنا –بيوت  ي،محمد الزهر  ي،الغمراو  ج،متن المنها السراج الوهاج على(.) 
 4، طلايينبيوت ، دار العلم للم ي،بن حماد الجوهر  إسماعيلأبو نصر  ،الفارابي ة،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ،
 م.1987-ه1407
  ار الغرب د ن،لبنا –ي، بيوتبن عبد الرحمن المالك إدريسبن  أحمدأبو العباس شهاب الدين  ،القرافي ة،الذخي

  م.1994،  1ط الإسلامي،
   د. ط ،ردار الفك ن،لبنا –بيوت  ي،البرلس أحمدسلامة و  أحمد ة،القليوبي وعمي  ة،حاشيتا قليوبي وعمي(،) 
 م.1995ه_1415
 ة،ار الكتب العلميد ي،الحنف أحمدود بن علاء الدين أبو بكر بن مسع ،الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 م ،1986ه _ 1406،  2ط
  ارت  ة، كارا خانه تج)د .م( لجنة مكونة من مجموعة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثماني ة،العدلي الأحكاممجلة

 .د، آرام باغ ، كراتشي، نور محمكتب
 م1994ه_1415، 1ة، طدار الكتب العلمي ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ة،المدون. 
 مد بن أبو الحسن علي بن محمد بن مح ي،الماورد ،الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني

 م.1999ه_1419، 1ة، ط، دار الكتاب العلميي، لبنان_ بيوتحبيب البصري البغداد
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 1972د، ط (، )  ،مطبعة العاني د،، بغدابن حبيبلحسن علي بن محمد ا وبأ ي،الماورد ي،أدب القاض. 
 ر،دار الفك ن،نالب –بيوت  ي،بن محمد عليش أبو عبد الله المالك أحمدمد بن  ل،منح الجليل شرح مختصر خلي 
 م.1989ه_1409 (،)د. ط
  ،د . ت(.1ر، طبيوت، دار الفكنهاية الزين في إرشاد المبتدئين، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني اقليما التناري بلدا( ، 
 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي  ي،، المرداو نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ

 (.، )د.ت 2ط ،دار إحياء التراث العربي ي،الحنبل
 ي،رح بداية المبتدالهداية في ش ن،أبو الحسن برهان الدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ،المرغيناني 
 (.)د.ت (،)د. ط ،دار إحياء التراث العربي ن،لبنا –بيوت 
 أبو الحسن  ،رغانيبي بكر بن عبد الجليل الفأعلي بن  ،المرغيناني ة،متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيف

 (.)د.ت (،، )د. طحمكتبة ومطبعة محمد علي صب ة،القاهر  ن،برهان الدي
 ة،القاهر  ي،لحنفمجد الدين أبو الفضل ا ي،عبد الله بن محمود بن مودود البلدج ي،الموصل ر،ختيار لتعليل المختاالا 

 م.1937ه_1356 (،)د. ط ،مطبعة الحلبي
  د.ت (،)د. ط ة،دار إحياء الكتب العربي ي،محمد بن فرامرع بن عل ،ملا الأحكام،درر الحكام شرح غرر(). 
  بيوت  ،يعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الحنف ،الميداني الكتاب،اللباب في شرح

 (.)د.ت (،)د. ط ة،المكتبة العلمي ن،لبنا -
 ( يأبو عكريا محيي الدين بن شرف النوو  ي،النوو  ي،مع تكملة السبكي والمطيعالمجموع شرح المهذب،) ر،دار الفك 
 )د.ت(.(،)د. ط
  ه.1427 -1404، ) د .ط(، )د . د (، الكويت –الإسلامية، وعارة الأوقاف والشئون قهيةالموسوعة الف 


